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المُلخّص
يتنــاول هــذا البحــث الإطــار القانونــيّ لحــقّ المــرور فــي البحــار الإقليميّــة، فــي ضــوء أحــكام إتفاقيّــة الأمــم 
المتّحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، مــع التّركيــز علــى نظامــيّ المــرور البــريء والمــرور العابــر. يهــدف 
البحــث إلــى تحليــل كيفيّــة تحقيــق التــّوازن بيــن ســيادة الدّولــة الســاحليّة علــى مياههــا الإقليميّــة مــن جهــة، 
وضمــان حريّــة الملاحــة الدوليّــة مــن جهــة أخــرى، خاصّــة فــي ظــل المســتجدّات الجيوسياســيّة والتقنيّــة 
المعاصــرة. كمــا إعتمــد البحــث المنهــج التحليلــيّ لدراســة النّصــوص الدوليّــة، إضافــة إلــى المنهــج المقــارن 

لرصــد الإختلافــات فــي الممارســات الدوليّــة المتعلّقــة بحقــوق المــرور. 

ــة أساســيّة للموازنــة بيــن مصالــح الــدّول  ــات قانونيّ توصّــل البحــث إلــى أنّ هذيــن النّظاميــن يشــكّلان آليّ
الســاحليّة والــدّول المســتفيدة مــن الملاحــة الدوليّــة. ومــع ذلــك، هنــاك تحديّــات عمليّــة تتطلّــب تطويــر 
الأطــر القانونيّــة الدوليّــة، ووضــع آليّــات أوضــح لتنظيــم مــرور الســفن العســكريّة والغواصــات والطائــرات 
المســيّرة فــوق الميــاه الإقليميّــة. وبنــاءً علــى ذلــك، يوصــي البحــث بتفعيــل دور الهيئــات الدوليّــة فــي تســوية 

المنازعــات البحريّــة، وتحديــث إتفاقيّــة قانــون البحــار لمواكبــة التطــوّرات الرّاهنــة.

الكلمــات المُفتاحيّــة: البحــار الإقليميّــة، المــرور البــريء، المــرور العابــر، القانــون الدولــيّ البحــريّ، ســيادة 
الدّولــة، حريّــة الملاحــة.

حقوق المرور في البحار الإقليمية: المرور البريء والعابر في ظل القانون الدولي 
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Résumé 
Cette étude examine le cadre juridique du droit de passage dans les mers territoriales au 
regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Elle se concentre 
sur les régimes du passage inoffensif et du passage en transit.
L’objectif principal est d’analyser comment concilier la souveraineté des États côtiers 
avec la liberté de navigation internationale, particulièrement face aux défis géopolitiques 
et technologiques actuels.
La recherche combine une approche analytique des textes juridiques internationaux avec 
une méthode comparative, afin d’identifier les divergences dans les pratiques étatiques. 
L’étude conclut que ces deux régimes, bien que constituent des mécanismes juridiques 
essentiels pour équilibrer les intérêts des États côtiers et ceux de la communauté inter-
nationale, nécessitent des ajustements pour répondre aux défis contemporains posés par 
la navigation des navires militaires, des sous-marins et des drones. Il est recommandé de 
renforcer le rôle des instances internationales dans la résolution pacifique des différends 
maritimes et d’actualiser la Convention pour l’adapter aux évolutions modernes.
Mots-clés: mers territoriales, passage inoffensif, passage en transit, droit international de 
la mer, souveraineté de l’État, liberté de navigation.
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مقدمة
يعتبــر نظامــا المــرور العابــر والمــرور البــريء مــن الأنظمــة الأساســية فــي الملاحــة البحريــة، حيــث 
يلعبــان دورًا حيويًــا فــي تنظيــم حركــة الســفن فــي الميــاه الإقليميــة والدوليــة، ويشــكلان جــزءًا مــن الإطــار 
القانوني الذي يهدف إلى حماية الحقوق الســيادية للدول الســاحلية، مع الســماح في الوقت نفســه بحرية 
الملاحــة، وهــو مــا يعــد أمــرًا بالــغ الأهميــة فــي عصــر العولمــة الاقتصاديــة وتزايــد حركــة التجــارة العالميــة.

فالمــرور العابــر يُعــرف بأنــه حــق الســفن فــي عبــور الميــاه الإقليميــة لدولــة معينــة دون الحاجــة إلــى إذن 
مســبق، شــريطة أن يكــون هــذا العبــور غيــر مضــر بالســامة أو النظــام العــام للدولــة الســاحلية. هــذا 
النــوع مــن المــرور يضمــن أن الســفن تســتطيع الانتقــال مــن نقطــة إلــى أخــرى دون تعقيــدات قانونيــة أو 
بيروقراطيــة. إلّا أن هــذا الحــق ليــس مطلقًــا، بــل يتطلــب مــن الســفن الالتــزام بشــروط معينــة، مثــل العبــور 
الســريع والمســتمر، وعــدم التوقــف أو الانحــراف عــن المســار المحــدد. يعتبــر هــذا النظــام ضروريًــا، 
خاصــة بالنســبة للــدول التــي تشــترك فــي حــدود بحريــة مــع دول أخــرى، حيــث يســهل حركــة التجــارة ويعــزز 

مــن العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الــدول.

أمــا المــرور البــريء فيشــير إلــى حــق الســفن فــي دخــول الميــاه الإقليميــة لأغــراض معينــة، مثــل التوقــف، 
أو الإمــداد بالوقــود أو الانتظــار لأســباب تتعلــق بالســامة، حيــث يتطلــب هــذا النــوع مــن المــرور أن 
تكــون الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الســفن غيــر ضــارة، ممــا يعنــي أنــه يجــب علــى الســفن الامتثــال للقوانيــن 
واللوائــح المحليــة للدولــة الســاحلية. ويعــد المــرور البــريء أكثــر تعقيــدًا مــن المــرور العابــر، حيــث يتطلــب 
تقييــم الأنشــطة التــي تقــوم بهــا الســفن، ومــدى تأثيرهــا علــى البيئــة البحريــة وعلــى الأمــن القومــي للدولــة 

الســاحلية.

لــذا تظهــر أهميــة النظاميــن فــي عــدة جوانــب مــن خــال الإســهام فــي حمايــة البيئــة البحريــة وتنظيــم حركــة 
الســفن وتحديــد الأنشــطة المســموح بهــا. فعندمــا يتــم تنظيــم المــرور، يمكــن تقليــل المخاطــر البيئيــة الناتجــة 
عــن التلــوث البحــري أو الصيــد الجائــر وأيضًــا يســهلان التجــارة الدوليــة مــن خــال توفيــر إطــار قانونــي 
واضــح لحركــة الســفن. ممــا يعــزز مــن تبــادل الســلع والخدمــات بيــن الــدول كمــا أن وضــوح القوانيــن 
المتعلقــة بالمــرور العابــر والمــرور البــريء يعــززان مــن الثقــة بيــن الــدول، ممــا يســاهم فــي بنــاء علاقــات 

تجاريــة قويــة ومســتدامة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن فهــم هذيــن النظاميــن يســاعد علــى تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الــدول الســاحلية 
وحريــة الملاحــة الدوليــة. إذ يتطلــب هــذا التــوازن التعــاون الدولــي، حيــث يجــب علــى الــدول العمــل معًــا 

لوضــع معاييــر مشــتركة لحركــة الســفن فــي البحــار.
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إشكالية البحث 

يثيــر موضــوع المــرور فــي البحــار الإقليميــة إشــكالية قانونيــة محوريــة تتعلــق بكيفيــة التوفيــق بيــن حــق 
الدولــة الســاحلية فــي ممارســة ســيادتها علــى مياههــا الإقليميــة، وبيــن حريــة الملاحــة الدوليــة التــي تُعــد 
مــن المصالــح الجوهريــة للمجتمــع الدولــي. فقــد كرســت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 
نظاميــن رئيســيين لتنظيــم مــرور الســفن الأجنبيــة، همــا: المــرور البــريء الــذي يســمح للســفن بالعبــور 
شــريطة ألا يهــدد أمــن وســامة الدولــة الســاحلية، والمــرور العابــر الــذي يخــص الممــرات الدوليــة الضيقــة 

ذات الأهميــة الحيويــة للتجــارة والطاقــة.

ومــع ذلــك، يظــل نطــاق هــذه الحقــوق وحدودهــا محــل جــدل فقهــي وقانونــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة 
تفســير الأفعــال التــي قــد تُفقــد المــرور صفتــه »البريئــة«، أو الضوابــط التــي تحكــم مــرور الســفن الحربيــة 
والغواصــات والطائــرات فــوق الممــرات الدوليــة. كمــا يــزداد تعقيــد هــذه الإشــكالية فــي ظــل التطــورات 
الجيوسياســية الحديثــة، وتصاعــد النزاعــات البحريــة حــول تطبيــق هــذه الأنظمــة، مــا يطــرح تســاؤلات 
جوهريــة حــول مــدى كفايــة الأطــر القانونيــة الدوليــة القائمــة لتحقيــق التــوازن بيــن حمايــة ســيادة الــدول 

الســاحلية وضمــان حريــة الملاحــة العالميــة

أهمية البحث: 

يكتســب هــذا البحــث أهميتــه البالغــة مــن كونــه يتنــاول أحــد أبــرز الموضوعــات القانونيــة ذات الصلــة 
بالتنظيم الدولي للبحار والمحيطات، والمتمثل في حق المرور في البحار الإقليمية بنظاميه الأساسيين: 

المــرور البــريء والمــرور العابــر، وذلــك فــي إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982.

إن أهمية البحث تتجلى في عدة محاور رئيسية:

الأهمية النظرية:

يســاهم البحــث فــي إثــراء الدراســات الأكاديميــة فــي مجــال القانــون الدولــي البحــري، مــن خــال تقديــم 
تحليــل معمــق للنصــوص القانونيــة الدوليــة التــي تنظــم حقــوق وواجبــات الــدول الســاحلية والســفن الأجنبيــة 

فــي البحــار الإقليميــة.

يســاعد علــى توضيــح الإشــكاليات الفقهيــة المتعلقــة بتحديــد نطــاق الســيادة البحريــة للــدول الســاحلية 
وحــدود حريــة الملاحــة الدوليــة، وهــي مســائل لا تــزال محــل جــدل واســع فــي الفقــه القانونــي الدولــي.

 الأهمية العملية:

يعالــج البحــث قضايــا واقعيــة ذات أبعــاد اســتراتيجية، خاصــة مــع ازديــاد التوتــرات البحريــة بيــن الــدول 
بســبب مــرور الســفن العســكرية والتجاريــة فــي المناطــق البحريــة الإقليميــة.
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يقــدم تصــورًا واضحًــا لكيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة المصالــح الوطنيــة للــدول الســاحلية وضمــان 
اســتمرار التدفــق الحــر للتجــارة العالميــة والملاحــة الدوليــة، فــي ظــل تعاظــم أهميــة الممــرات البحريــة 

الاســتراتيجية مثــل مضيــق هرمــز، بــاب المنــدب، وملقــا.

الأهمية في ضوء المستجدات الدولية:

تــزداد أهميــة البحــث بالنظــر إلــى التطــورات الجيوسياســية الراهنــة التــي تثيــر تســاؤلات حــول كفايــة 
البحــار الإقليميــة. فــي  المــرور  لتنظيــم  القائمــة  الدوليــة  النصــوص 

كمــا يســهم فــي تقديــم حلــول قانونيــة عمليــة لمواجهــة التحديــات الجديــدة التــي يطرحهــا الاســتخدام المتزايــد 
للســفن النوويــة، والغواصــات، والتوســع فــي الميــاه الإقليميــة مــن قبــل بعــض الــدول بشــكل قــد يهــدد حريــة 

الملاحة.

أهداف الدراسة:

1- تحليــل الإطــار القانونــي لحــق المــرور فــي البحــار الإقليميــة كمــا ورد فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982، مــع التركيــز علــى نظامــي المــرور البــريء والمــرور العابــر، واســتجلاء 

الطبيعــة القانونيــة لــكل منهمــا.
2- بيــان نطــاق الســيادة البحريــة للــدول الســاحلية فــي حــدود بحارهــا الإقليميــة، وتحديــد مــدى مــا تتمتــع 

بــه مــن ســلطات علــى الســفن الأجنبيــة العابــرة، ســواء كانــت تجاريــة أو عســكرية.
3- تســليط الضــوء علــى حــدود حريــة الملاحــة الدوليــة فــي البحــار الإقليميــة، ومــدى اتســاق ذلــك مــع 
مقتضيــات الأمــن الوطنــي للــدول الســاحلية، خاصــة فــي ظــل التحديــات الجيوسياســية والأمنيــة الراهنــة.

4- رصــد الإشــكاليات العمليــة التــي أفرزهــا تطبيــق نظامــي المــرور البــريء والعابــر، ســواء مــن خــال 
النزاعــات البحريــة بيــن الــدول أو مــن خــال الســوابق الدوليــة ذات الصلــة.

5- تقييــم التــوازن بيــن مصالــح الــدول الســاحلية ومصالــح المجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق بحريــة الملاحــة، 
وتقديــم رؤيــة نقديــة للإيجابيــات والقصــور فــي التنظيــم الدولــي الحالــي.

6- اقتــراح حلــول وتوصيــات قانونيــة عمليــة لتعزيــز فعاليــة نظــام المــرور فــي البحــار الإقليميــة، بمــا 
يضمــن احتــرام ســيادة الــدول الســاحلية مــع عــدم المســاس بحريــة الملاحــة العالميــة.

لأجل ذلك سنقسم البحث الى مبحثين، يتضمن: 

• المبحث الأول: المرور العابر في الملاحة البحرية
• المبحث الثاني: المرور البريء في الملاحة البحرية
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المبحث الأول
المرور العابر في الملاحة البحرية

نظمــت اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 1982 المــرور العابــر بشــكل مفصــل، حيــث تناولــت هــذا الموضــوع 
فــي الفصــل الثالــث المعــروف بالممــرات المائيــة الدوليــة. حيــث يتضمــن هــذا الفصــل أحكامًــا تتعلــق 
بالمضائــق المســتخدمة للملاحــة الدوليــة، ويشــمل ذلــك مجموعــة مــن المــواد التــي تحــدد الشــروط الواجــب 

توافرهــا لحركــة الســفن.

تبــدأ المــواد مــن 37 إلــى 44 بتحديــد القواعــد المتعلقــة بالمــرور العابــر، حيــث تعــرف المــادة 38/2 مفهــوم 
المــرور العابــر بأنــه ممارســة حريــة الملاحــة والتحليــق لغــرض وحيــد وهــو العبــور المتواصــل والســريع 
عبــر الميــاه. يشــمل ذلــك العبــور بيــن جــزء مــن أعالــي البحــار أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة، ممــا يعكــس 

أهميــة هــذا الحــق فــي ضمــان عــدم تعطيــل حركــة الملاحــة الدوليــة))).

يظهــر النــص أن العبــور يجــب أن يكــون مســتمرًا وســريعًا، ممــا يعنــي أن الســفن لا ينبغــي أن تتوقــف أو 
تنحــرف عــن مســارها إلّا فــي حــالات الضــرورة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القيــد لا يمنــع مــرور الســفن عبــر 
المضائــق بغــرض الدخــول إلــى دولــة ســاحلية أو مغادرتهــا، ممــا يوفــر اســتثناءً مهمًــا يضمــن حــق الــدول 

فــي تنظيــم حركــة الســفن التــي تعبــر مضائقهــا))). 

ــذا تتطلــب هــذه العمليــة مراعــاة شــروط الدخــول، ممــا يعنــي أنــه يجــب علــى الســفن الالتــزام بالقوانيــن  ل
والإجــراءات الخاصــة بالدولــة الســاحلية. هــذا التــوازن بيــن حريــة الملاحــة وحقــوق الــدول الســاحلية يعــد 
جوهريًــا فــي تنظيــم الحركــة البحريــة، حيــث يســهم فــي تحقيــق الأمــن البحــري وحمايــة البيئــة البحريــة. 
وتســتند القواعــد المتعلقــة بالمــرور العابــر إلــى مبــدأ التعــاون بيــن الــدول الســاحلية والــدول الأخــرى، ويجــب 

العمــل لضمــان أن تكــون حركــة الســفن آمنــة وفعالــة))).

هــذا التعــاون يعــزز مــن العلاقــات الدوليــة ويســاعد فــي تقليــل النزاعــات حــول حقــوق الملاحــة، ممــا يعتبــر 
أمــرًا حيويًــا فــي ظــل تزايــد حركــة التجــارة العالميــة.

وأكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــي أحكامهــا علــى مبــدأ أساســي يتعلــق بالمــرور العابــر، وهــو حــق الــدول 

)1( سعيد بن سليمان العبري، النظام القانوني للملاحة في المضائق الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، 

ص 86.
)2( إ إبراهيم العناني، قانون البحار، المبادئ العامة، ج1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص 179.

)3( إبراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية 

الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص90.
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فــي عبــور ســفنها فــي المضائــق التــي تصــل بيــن جزئيــن مــن أعالــي البحــار دون الحاجــة إلــى إذن مســبق 
مــن الــدول الســاحلية. يســتند هــذا المبــدأ إلــى العــرف الدولــي المعتــرف بــه عمومًــا، والــذي يضمــن حريــة 

الملاحــة فــي الميــاه الدوليــة))).

لــذا تعتبــر هــذه المســألة محوريــة، حيــث تنــص القواعــد الدوليــة علــى أنــه فــي أوقــات الســلم، لا يحــق للدولــة 
الســاحلية منع المرور للســفن الحربية عبر المضائق إلى الدول الأخرى.

ويتطلــب هــذا الحــق أن يكــون المــرور بريئًــا، مــا يعنــي أن الســفن يجــب أن تلتــزم بشــروط معينــة، مثــل 
عــدم القيــام بأنشــطة تهــدد الأمــن أو النظــام العــام للدولــة الســاحلية.

كمــا تكمــن أهميــة هــذا الحكــم فــي تعزيــز فهــم حقــوق الــدول فــي ممارســة حريــة الملاحــة، حيــث يعــزز مــن 
التعــاون الدولــي ويقلــل مــن النزاعــات المحتملــة حــول المــرور عبــر الميــاه الضيقــة، إذ يعتبــر هــذا الحــق 
جــزءًا مــن التــوازن بيــن ســيادة الدولــة الســاحلية وحقــوق الــدول الأخــرى فــي حريــة الملاحــة، ممــا يســاهم 

فــي اســتقرار الأوضــاع البحريــة))).

عــاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم وجــود معاهــدة دوليــة تنــص علــى خــاف ذلــك يعــزز مــن هــذا المبــدأ، ممــا 
يعنــي أن الــدول لا يمكنهــا أن تضــع قيــودًا علــى مــرور الســفن الحربيــة فــي الأوقــات الســلمية إلّا فــي 

إطــار الالتزامــات الدوليــة المعمــول بهــا.

كذلــك تســهم هــذه المبــادئ فــي ضمــان عــدم حــدوث أي تدخــل غيــر مبــرر مــن الــدول الســاحلية فــي حركــة 
الســفن)))، ممــا يعــزز مــن الاســتقرار البحــري ويعكــس روح التعــاون بيــن الــدول.

)1( عادل محمد البياني، أحكام المضائق في القانون الدولي العام، أطروحة دكتوراة في القانون، كلية الحقوق، 

جامعة الجزائر، الجزائر، 1976، ص 9.
)2( أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 2006، ص 369.
)3( مصطفى الحفناوي، قانون البحار الدولي في زمن السلم، المكتبة المصرية، القاهرة، 1962، ص 204.
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المطلب الأول- نشأة نظام المرور العابر وتطوره:

نشــأ نظــام المــرور العابــر وتطــور فــي ســياق التحــولات الكبيــرة التــي شــهدتها حركــة الملاحــة البحريــة، 
حيــث لــم تعــد البحــار مجــرد وســائل اتصــال وتواصــل بيــن الــدول، بــل أصبحــت أيضًــا مصــادر حيويــة 
لاســتغلال الثــروات البحريــة الحيــة وغيــر الحيــة. مــع تزايــد الاعتمــاد علــى البحــار فــي التجــارة والصناعــة، 
ــا المتعلقــة بحقــوق الــدول وواجباتهــا فــي هــذا المجــال، ممــا أدى إلــى نشــوء  ظهــرت العديــد مــن القضاي

تحديــات جديــدة فــي إدارة المــرور عبــر المضائــق الدوليــة))).

لــذا تعتبــر المضائــق الدوليــة مــن النقــاط الحساســة فــي الملاحــة البحريــة حيــث تطــرح تســاؤلات حــول مــا 
إذا كان نظــام المــرور البــريء ينطبــق عليهــا.

تاريخيًــا كان هنــاك غمــوض حــول كيفيــة تطبيــق هــذا النظــام فــي المضائــق، خاصــة وأنهــا تشــكل نقــاط 
عبــور مهمــة للســفن التجاريــة والعســكرية. ومــع عــدم كفايــة القواعــد العرفيــة الموجــودة فشــلت الاتفاقيــات 
الثنائيــة والإقليميــة فــي معالجــة جميــع المشــاكل المطروحــة، ممــا أدى إلــى الحاجــة إلــى إطــار قانونــي 

شــامل ينظــم حركــة الملاحــة))).

هــذا الوضــع اســتدعى الــدول للدخــول فــي مفاوضــات متعــددة الأطــراف بهــدف وضــع مجموعــة مــن 
القواعــد القانونيــة الملزمــة لجميــع الأطــراف. كانــت النتيجــة الرئيســية لهــذه المفاوضــات هــي اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982، التــي وضعــت أســس نظــام المــرور العابــر))).

إذاً تأتــي هــذه الاتفاقيــات لتطبيــق نظــام المــرور العابــر بأســلوب شــامل يراعــي حقــوق الــدول الســاحلية 
وحريــة الملاحــة الدوليــة، مــن خــال تحديــد قواعــد واضحــة للمــرور عبــر المضائــق، تســهم الاتفاقيــة فــي 

تعزيــز التعــاون وتقليــل النزاعــات المحتملــة حــول حركــة الســفن.

لقــد تأســس نظــام المــرور العابــر كاســتجابة للتحديــات المتزايــدة فــي مجــال الملاحــة البحريــة، حيــث منــح 
الحــق للســفن والطائــرات والغواصــات فــي عبــور المضائــق المســتخدمة للعلاقــات البحريــة. ويعتبــر هــذا 
النظــام مــن الأنظمــة الحديثــة التــي لــم تكــن موجــودة فــي الســابق ضمــن فقــه أو قانــون البحــار. بــل تــم 

اســتخدامه مــن خــال اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 1982 ))).

خــال المؤتمــر الثالــث للأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، تــم اســتخدام مصطلــح المــرور العابــر كوســيلة 
المــرور عبــر  المناقشــات حــول موضــوع  التــي ظهــرت خــال  المتعارضــة  بيــن الاتجاهــات  للتوفيــق 

)1( محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة، القاهرة، 2010، ص 243.

)2( عبد المنعم محمد داوود، مشكلات الملاحة البحرية في المضائق العربية، منشأة المعارف، القاهرة، 1999، ص 

.122
)3( صلاح الدين عامر، القانون الدولي الجديد للتجارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص 167.

)4( إبراهيم العناني، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 183.
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المضائــق. فقــد كانــت هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة تتعلــق بكيفيــة تنظيــم حركــة الســفن فــي هــذه الميــاه 
الحساســة، ممــا أدى إلــى الحاجــة لنظــام قانونــي يحقــق التــوازن بيــن حقــوق الــدول الســاحلية وحريــة 

الدوليــة))). الملاحــة 

لقــد تأثــر مفهــوم المــرور العابــر بعــدة مراحــل، حيــث شــهد تغييــرات جذريــة علــى المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة والتكنولوجيــة. فعلــى المســتوى السياســي ســاهمت العلاقــات الدوليــة 
المتغيــرة فــي إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تنظيــم حركــة الملاحــة، خاصــة مــع تزايــد التوتــرات بيــن الــدول. أمــا 
علــى المســتوى الاقتصــادي فقــد أدت العولمــة وزيــادة التجــارة البحريــة إلــى ضــرورة وجــود قواعــد واضحــة 

تســهل حركــة الســفن عبــر المضائــق))).

كمــا أثَــر التقــدم فــي وســائل النقــل والملاحــة البحريــة علــى قواعــد المــرور العابــر، حيــث أصبحــت الســفن 
والطائــرات والغواصــات أكثــر كفــاءة وســرعة، ممــا زاد مــن الحاجــة إلــى تنظيــم دقيــق لحركــة هــذه الوســائل 
عبــر المضائــق. وبالتالــي، تطــورت القواعــد التــي تحكــم المــرور العابــر لتواكــب هــذه التغييــرات، ممــا أدى 

إلــى إنشــاء نظــام قانونــي شــامل يضمــن حقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة))).

المطلب الثاني- نطاق تطبيق المرور العابر:

لقــد أوضحــت المــادة 32 مــن اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام 1982 نطــاق تطبيــق نظــام المــرور العابــر، 
حيــث تحــدد المضائــق التــي تخضــع لهــذا النظــام، وبأنهــا تلــك التــي تســتخدم الملاحــة الدوليــة، وتصــل 
ــا لضمــان  بيــن جــزء مــن أعالــي البحــار أو منطقــة اقتصاديــة خالصــة. لــذا يعتبــر هــذا التحديــد ضروريً

وضــوح القواعــد المتعلقــة بحريــة الملاحــة.

إذا كان هنــاك طريــق فــي أعالــي البحــار أو طريــق فــي منطقــة اقتصاديــة خالصــة يتداخــل مــع المضيــق، 
فــإن نظــام المــرور العابــر لا ينطبــق، بــل يطبــق نظــام المــرور البــريء. ويشــير هــذا إلــى أن المــرور عبــر 
المضائــق يجــب أن يكــون مخصصًــا للملاحــة الدوليــة، ولا يمكــن أن يتعــارض مــع القوانيــن المحليــة أو 

الســيادة البحريــة للــدول الأخــرى))).

أيضًــا، إذا كان هنــاك طريــق داخــل بحــر إقليمــي لدولــة أجنبيــة، فــإن هــذا المــرور لا يعتبــر عابــرًا، بــل 
يخضــع لنظــام المــرور البــريء. إذ يشــير هــذا المبــدأ إلــى أهميــة الاعتــراف بحقــوق الــدول الســاحلية فــي 

)1( أحمد عبد الكريم سلامة، التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية 

المصرية للقانون الدولي، مجلد 45، القاهرة، 1989، ص 120.
)2( رشاد عارف، مبادئ القانون الدولي العام، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص 161.

)3( سعدالله عمر، المطول في القانون الدولي للحدود، ديوان المطبوعات، الجزائر، 2003، ص 113.

)4( أحمد عبد الكريم سلامة، التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية 

المصرية للقانون الدولي، مجلد 45، القاهرة، 1989، ص 123.
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تنظيــم الحركــة البحريــة ضمــن مياههــا الإقليميــة، ممــا يعكــس توازنًــا بيــن حريــة الملاحــة الدوليــة وحقــوق 
الســيادة.

وتتضمــن هــذه القواعــد أيضًــا مراعــاة الخصائــص الملاحيــة للممــرات، حيــث يجــب أن تكــون القوانيــن 
واضحــة ومحــددة لضمــان ســامة الملاحــة وكفــاءة الســفن. بالتالــي، فــإن نظــام المــرور العابــر يركــز علــى 
توفيــر إطــار قانونــي يضمــن حريــة الملاحــة فــي المضائــق التــي تعتبــر طرقًــا حيويــة للتجــارة الدوليــة، فــي 
حيــن يحافــظ فــي الوقــت نفســه علــى حقــوق الــدول الســاحلية فــي تنظيــم الميــاه الإقليميــة الخاصــة بهــا))).

إذًا يعتبــر المــرور البحــري العابــر عنصــرًا أساســيًا فــي التجــارة العالميــة، حيــث يســاهم فــي نقــل البضائــع 
والمــوارد بيــن الــدول بشــكل فعــال وســريع. فــي ظــل عصــر يتســم بتزايــد الترابــط الفعلــي بيــن الــدول، 
فأصبحــت الممــرات البحريــة تشــكل العامــود الفقــري للتبــادل التجــاري فأســهمت هــذه الممــرات فــي تعزيــز 

العلاقــات الإقتصاديــة بيــن الــدول ممــا عــزز الإســتقرار والنمــو الإقتصــادي.

التــي تســعى لحمايــة  للــدول القويــة  أيضــاً تمتلــك الممــرات البحريــة أهميــة اســتراتيجية كبيــرة خاصــة 
مصالحهــا الاقتصاديــة. وتتحكــم هــذه الــدول فــي الممــرات الرئيســية مثــل مضيــق هرمــز ومضيــق جبــل 
طــارق ممــا يمنحهــا قــدرة علــى توجيــه حركــة التجــارة العالميــة. لــذا يتطلــب ذلــك مــن الــدول اتخــاذ إجــراءات 
لتنظيــم حركــة الملاحــة والمــرور العابــر وحمايــة التهديــدات المحتملــة. لقــد تضمنــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار لعــام 1982 مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تضمــن حقــوق الــدول الســاحلية. حيــث أتاحــت 
هــذه الاتفاقيــة لهــذه الــدول مــن اتخــاذ تدابيــر لازمــة لحمايــة أمنهــا وخاصــة عندمــا تتســم بوجــود خطــر 
علــى ســامتها. حيــث يتضمــن ذلــك الحــق فــي اتخــاذ إجــراءات وقائيــة ضــد الأنشــطة غيــر المشــروعة، 

مثــل القرصنــة أو التهريــب. 

كمــا تســهم الالتزامــات المفروضــة مــن قبــل الاتفاقيــة فــي حمايــة المصالــح البحريــة للــدول الســاحلية))). 
وتنظيــم حركــة المــرور العابــر للملاحــة ممــا يعــزز التعــاون الدولــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الســامة 
البحريــة وعــدم حصــول نزاعــات بيــن الــدول الســاحلية ودول الســفن العابــرة ممــا يســهم فــي تحقيــق الأمــن 

والســام فــي المناطــق البحريــة.

(1)Bernard Oxlman, “le regime des navires de guerre dans le cadre de la convention des nations unies 
sur le droit de la mer, Paris, 1982, p. 847.  

)2( سمعان فرج الله، وضع المضائق الدولية في العالم العربي في ضوء اتفاقية قانون البحار لعام 1982، 

المنظمة العربية للتربية والثقافة، معهد البحوث العربية، تونس، 1989، ص 422.
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المبحث الثاني
المرور البريء في الملاحة البحرية

يرتبــط مفهــوم المــرور البــريء ارتباطًــا وثيقًــا بالقوانيــن البحريــة الدوليــة التــي وضعتهــا اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982. وتعتبــر هــذه الاتفاقيــة مرجعًــا أساســيًا فــي تنظيــم حركــة الســفن 
عبــر الميــاه الإقليميــة، حيــث تحــدد القواعــد التــي يجــب علــى الــدول والســفن الالتــزام بهــا لضمــان حريــة 

الملاحــة مــع مراعــاة حقــوق الــدول الســاحلية.

حســب المــادة 17 مــن الاتفاقيــة، يعتبــر حــق المــرور البــريء رخصــة تمنــح الســفن مــن جميــع الــدول 
الســاحلية وغيــر الســاحلية للعبــور خــال البحــر الإقليمــي. يعنــي ذلــك أن الــدول ليــس فقــط لهــا الحــق فــي 
تنظيــم حركــة الســفن داخــل مياههــا الإقليميــة، بــل يجــب عليهــا أيضًــا احتــرام حقــوق الســفن الأخــرى فــي 

المــرور البــريء))).

تُعــرّف المــادة 18 مــن الاتفاقيــة المــرور البــريء بأنــه يعنــي الملاحــة خــال البحــر الإقليمــي لغــرض 
العبــور أو الدخــول أو الخــروج مــن الموانــئ أو التــزود بالوقــود أو الانتظــار لأســباب تتعلــق بالســامة. 
يُظهــر هــذا التعريــف أن المــرور البــريء ليــس مجــرد عبــور عابــر، بــل يشــمل أيضًــا مجموعــة مــن 

الأنشــطة التــي قــد تحتــاج الســفن إلــى القيــام بهــا أثنــاء وجودهــا فــي الميــاه الإقليميــة.

لــذا يجــب علــى الســفن الالتــزام بشــروط معينــة لضمــان أن مرورهــا يعتبــر بريئًــا. يشــمل ذلــك عــدم القيــام 
بأنشــطة تهــدد الأمــن أو النظــام العــام للدولــة الســاحلية. مثــل الصيــد غيــر القانونــي أو التلــوث أو أي 
شــكل مــن أشــكال النشــاط العســكري العدائــي، كمــا يتطلــب المــرور البــريء احتــرام القوانيــن المحليــة للدولــة 

الســاحلية، ممــا يعكــس توازنًــا بيــن حقــوق الــدول فــي تنظيــم مياههــا وحريــة الســفن فــي الملاحــة))). 

كذلــك تعتبــر هــذه القواعــد ضروريــة لضمــان اســتقرار العلاقــات بيــن الــدول وتعزيــز التعــاون الدولــي فــي 
مجــال الملاحــة، مــن خــال وضــع إطــار قانونــي واضــح، وتســاهم اتفاقيــة 1982 فــي تقليــل النزاعــات 

المحتملــة حــول حركــة الســفن، ممــا يعــزز مــن الأمــن البحــري ويســهم فــي حمايــة البيئــة البحريــة))).

تحــدد القواعــد المتعلقــة بالمــرور البــريء فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 إطــارًا 
واضحًــا يضمــن حريــة الملاحــة مــع الحفــاظ علــى حقــوق الــدول الســاحلية.

)1( حسني رضوان، القانون الدولي للبحار، دار الفكر، القاهرة، 2013، ص 140.

)2( سعيد بن سليمان العبري، النظام القانوني للملاحة في المضائق الدولية، المرجع السابق، ص 89.

)3( سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، عمان، 2012 -مبادئ المنظمات الدولية 

العالمية، دار الثقافة، عمان، 2009، ص 210.
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أيضــاً يشــير المــرور البــريء إلــى حركــة الســفن عبــر الميــاه الإقليميــة للــدول دون الدخــول إلــى الميــاه 
الداخليــة أو التوقــف فــي مــراسٍ أو موانــئ تقــع خــارج الميــاه الداخليــة. يتطلــب هــذا الأمــر أن يكــون المــرور 
ســريعًا ومتواصــاً. ممــا يعنــي أن الســفن يجــب أن تعبــر الميــاه الإقليميــة دون تأخيــر أو انحــراف عــن 

مســارها، إلّا فــي الحــالات الضروريــة مثــل الظــروف الجويــة القاســية أو الأعطــال الفنيــة.

تأتــي المــادة 19 مــن الاتفاقيــة لتوضيــح معنــى المــرور البــريء بشــكل أكبــر، حيــث تنــص علــى أن يكــون 
المــرور بريئًــا مــا دام لا يضــر بســلم الدولــة الســاحلية أو يؤثــر علــى نظامهــا أو أمنهــا))). يظهــر هــذا 
النــص أهميــة الالتــزام بالقوانيــن المعمــول بهــا، حيــث يعتبــر مــرور الســفن بريئًــا فقــط إذا كانــت الأنشــطة 

التــي تقــوم بهــا الســفن لا تشــكل تهديــدًا للدولــة الســاحلية.

إذاً يتــم هــذا المــرور وفقًــا لأحــكام الاتفاقيــة والقواعــد القانونيــة الدوليــة الأخــرى. ممــا يعكــس التــزام الــدول 
بأعلــى معاييــر الســامة والنظــام فــي البحــار. يتطلــب هــذا التــوازن أن تتعــاون الــدول معًــا لضمــان ســامة 

الملاحــة وحمايــة البيئــة البحريــة، حيــث يعتبــر الالتــزام بالقوانيــن الدوليــة ضــرورة لتفــادي النزاعــات))).

بالتالــي، يعتبــر المــرور البــريء جــزءًا أساســيًا مــن النظــام القانونــي الدولــي، حيــث يضمــن حريــة الملاحــة 
ــذا إن فهــم هــذه القواعــد يســاعد علــى  فــي الميــاه الإقليميــة مــع الحفــاظ علــى حقــوق الــدول الســاحلية. ل
تعزيــز التعــاون الدولــي ويســهم فــي اســتقرار الأوضــاع البحريــة، ممــا يعــزز مــن الأمــن والســام فــي البحــار 

ويســهم فــي تعزيــز العلاقــات التجاريــة والدبلوماســية بيــن الــدول))).

إذًا يعتبــر مفهــوم المــرور البــريء جــزءًا أساســيًا مــن النظــام القانونــي الدولــي، حيــث يضمــن حريــة الملاحــة 
فــي الميــاه الإقليميــة مــع الحفــاظ علــى حقــوق الــدول الســاحلية ويســهم فــي تعزيــز العلاقــات التجاريــة 

والدبلوماســية بيــن الــدول.

)1( وسام الدين العكلة، النظام القانوني للمضيق الدولي، دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوء أحكام 

القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27، العدد الرابع، دمشق، 2011، ص 
.318

)2( محمد الحاج محمود، القانون الدولي للبحار، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد، 1990، ص 193.

)3( سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص 202.
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المطلب الأول- نشأة نظام المرور البريء:

يرتبــط نظــام المــرور البــريء بتطــور العلاقــات البحريــة منــذ القــدم، حيــث كانــت الــدول تســعى لزيــادة 
ســيطرتها علــى المســاحات البحريــة المحيطــة بأقاليمهــا. فــي العصــور القديمــة، لــم تكــن هنــاك رغبــة لــدى 
الــدول، خاصــة فــي المناطــق الأســيوية والأفريقيــة وحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، فــي التعــاون لتنظيــم 
مصالحهــا المشــتركة فــي البحــار. إذ كانــت نظــرة الــدول إلــى البحــر تســيطر عليهــا القــوة والســيطرة، حيــث 
اعتبــرت البحــار مصــادر للمــوارد والثــروات التــي يجــب حمايتهــا مــن الأخريــن. وبالتالــي، كانــت الــدول 

تتبنــى سياســات تمنــع الآخريــن مــن الاســتفادة مــن هــذه المــوارد.

علــى مــر الزمــن، بــدأت الــدول تــدرك أهميــة التعــاون فــي إدارة المــوارد البحريــة ممــا ســاهم فــي ظهــور فكــرة 
المــرور البــريء))). ومــع تطــور التجــارة البحريــة والعلاقــات الدوليــة، أصبــح مــن الضــروري وجــود قواعــد 
لتنظيــم حركــة الســفن فــي الميــاه الإقليميــة، ممــا يعكــس تحــولًا فــي التفكيــر مــن الســيطرة إلــى التعــاون. 
وتعتبــر هــذه التطــورات جــزءًا مــن الخلفيــة التاريخيــة لنظــام المــرور البــريء الــذي يهــدف إلــى تحقيــق 

تــوازن بيــن حقــوق الــدول فــي حمايــة مياههــا الإقليميــة وحــق الســفن فــي المــرور دون عوائــق.

ومــع تطــور قانــون البحــار ظهــرت العديــد مــن الآراء الفقهيــة التــي توضــح كيفيــة تعييــن المســاحات 
البحريــة التــي يمكــن للدولــة الســاحلية أن تمتلكهــا وتفــرض ســيطرتها عليهــا))). وقــد أســهم هــذا التطــور 
فــي تأكيــد مبــدأ المــرور البــريء فــي القانــون الدولــي العرفــي، حيــث تمثــل رد فعــل ضــد ادعــاءات بعــض 

الــدول بفــرض ســيادتها علــى مســاحات واســعة مــن البحــار والمحيطــات. 

تاريخيًــا بــدأ الاعتــراف بحريــة البحــار يتزايــد، ممــا أدى إلــى تقييــد ســيادة الــدول الســاحلية علــى هــذه 
المســاحات. وقــد ســاهمت هــذه الديناميــات فــي نشــوء صــراع بيــن أنصــار ومعارضــي حريــة البحــار.

فقــد دعــا أنصــار حريــة البحــار إلــى ضــرورة احتــرام حقــوق الملاحــة الدوليــة)))، فــي حيــن عــارض آخــرون 
هــذا المبــدأ بدعــوى حمايــة مصالحهــا الوطنيــة.

إذ تجســد هــذه التوتــرات فــي النقاشــات كيفيــة تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الــدول فــي حمايــة مياههــا 
الإقليميــة وحــق الســفن فــي المــرور بحريــة. وقــد أدت هــذه المناقشــات إلــى وضــع قواعــد واضحــة فــي 
إطــار قانــون البحــار، ممــا ســاهم فــي تطويــر نظــام قانونــي يعــزز مــن حريــة الملاحــة مــع الحفــاظ علــى 

ســيادة الدولــة الســاحلية.

لقــد انقســم الشــراح بشــأن طبيعــة حــق الدولــة علــى بحرهــا الإقليمــي إلــى فريقيــن رئيســيين: الفريــق الأول، 

)1( حسني رضوان، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 43.

)2( محمد الحاج محمود، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 136.

)3( عوض المر، حق المرور البريء، أطروحة دكتوراة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 

1977، ص 56.
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يــرى أن للدولــة حقوقًــا كاملــة علــى هــذا الجــزء مــن البحــر، معتبــرًا إيــاه امتــدادًا لإقليمهــا))). وفقًــا لهــذا 
الــرأي، تعتبــر الميــاه الإقليميــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســيادة الدولــة، ممــا يعنــي أن لهــا الحــق فــي ممارســة 
جميــع الســلطات التــي تمارســها داخــل حدودهــا البريــة. وهــذا الفريــق يؤكــد أن الدولــة لهــا الحــق فــي 

الســيطرة الكاملــة علــى المــوارد البحريــة وتنظيــم الملاحــة وحمايــة أمنهــا.

أمــا الفريــق الثانــي، فيــرى أن البحــر الإقليمــي لا يدخــل فــي ملكيــة الدولــة كالجــزء البــري مــن إقليمهــا. 
وفقًــا لهــذا الــرأي، تقتصــر حقــوق الدولــة علــى بعــض الحقــوق المحــددة التــي تهــدف إلــى حمايــة ســامتها 
ومصالحهــا الدفاعيــة والاقتصاديــة والصحيــة. لــذا يعتقــد هــذا الفريــق أن الدولــة يجــب أن تحافــظ علــى 

حريــة الملاحــة فــي البحــر الإقليمــي، مــع مراعــاة حقــوق الســفن الأخــرى فــي المــرور البــريء))).

تظهــر هــذه الآراء المتباينــة طبيعــة النقاشــات الفقهيــة حــول حقــوق الــدول فــي البحــار، ممــا يعكــس التوتــر 
بيــن الســيادة والحريــة فــي الملاحــة. ويبــرز الحاجــة إلــى إطــار قانونــي ينظــم هــذه العلاقــة بشــكل عــادل.

تماشــيًا مــع الأمــور تــم اعتمــاد صيغــة أكثــر اعتــدالًا فــي المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة البحــر التــي أقرهــا 
مؤتمــر جنيــف عــام 1958، ممــا يعكــس واقــع العلاقــات البحريــة بشــكل أكثــر دقــة.

تأتــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 لتضــع إطــارًا قانونيًــا، واضحًــا يتعلــق بحــق 
المــرور البــريء، حيــث أكــدت هــذا المبــدأ مــن خــال نــص المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة. وعليــه، يمكــن أن 
نســتنتج أن حــق المــرور البــريء عبــر البحــار الإقليميــة محمــي بموجــب القانــون الدولــي)))، ممــا يعــزز 

حريــة الملاحــة ويضمــن حقــوق الــدول فــي الحفــاظ علــى ســيادتها.

المطلب الثاني- نطاق تطبيق المرور البريء:

حــددت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 نطــاق تطبيــق مبــدأ المــرور البــريء مــن خــال 
المــواد 17 إلــى 32، حيــث تنــص علــى أن جميــع الســفن، ســواء كانــت مــن دول ســاحلية وغيــر ســاحلية، 

تتمتــع بحــق المــرور البــريء عبــر البحــر الإقليمــي.

تعطــي هــذه المــواد توضيحًــا شــاملًا لكيفيــة ممارســة هــذا الحــق مــع التأكيــد علــى ضــرورة مراعــاة القوانيــن 
المعمــول بهــا فــي الــدول الســاحلية. حيــث يتضمــن ذلــك الالتــزام بالقواعــد التــي تحمــي المصالــح الوطنيــة 

مثــل الأمــن والبيئــة.

لــذا تســهم هــذه المــواد فــي تعزيــز مبــدأ حريــة الملاحــة، ممــا يســمح بتدفــق حركــة الســفن بشــكل مــرن وآمــن 

)1( محمد الحاج محمود ، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 139.

)2( محمد عمر مدني، القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملحة العربية السعودية، معهد الدراسات 

الدبلوماسية، الرياض، 1996، ص 107.
)3( أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 119.
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عبــر الميــاه الإقليميــة، ويعكــس التــوازن بيــن حقــوق الــدول فــي التحكــم فــي مياههــا ومصالــح الملاحــة 
العالميــة))).

هــذا الإطــار القانونــي يضمــن أن يتمكــن الجميــع مــن الاســتفادة مــن البحــار دون عوائــق غيــر مبــررة، 
ممــا يدعــم التجــارة الدوليــة والتعــاون بيــن الــدول. إذاً المــرور البــريء يعنــي الملاحــة فــي البحــر الإقليمــي 
وهــو حــق تتمتــع بــه ســفن جميــع الــدول ســواء كانــت ســاحلية أو غيــر ســاحلية. وقــد تباينــت آراء الفقهــاء 
القانونييــن فــي تعريــف البحــر الإقليمــي. فقــد اعتبــر بأنــه جــزء مــن إقليــم الدولــة الســاحلية تغمــره الميــاه 
واســتقر العرف الدولي على أن ســيادة الدولة الســاحلية تمتد إلى منطقة بحرية متاخمة لســواحلها تعرف 

بإســم البحــر الإقليمــي.

ومــع ذلــك، كثــرت محــاولات عــدد كبيــر مــن الفقهــاء الدولييــن للحــد مــن ســلطة الدولــة علــى مياههــا 
الإقليميــة))).

ففــي المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1958 الخاصــة بالبحــر الإقليمــي، وصــف حــق الدولــة علــى 
مياههــا الإقليميــة بأنــه حــق ســيادة ولكــن لا يمكــن تعميــم هــذا القــول بــأن الــدول تعتبــر بحرهــا الإقليمــي 

امتــدادًا مطلقًــا لإقليمهــا.

إذًا أجمــع فقهــاء القانــون الدولــي علــى اعتبــار البحــر الإقليمــي امتــدادًا للعنصــر الأرضــي للدولــة، بمــا فــي 
ذلــك قــاع الميــاه ومــا هــو تحــت القــاع.

تتضمن المادة 16 حق الدولة في حماية ســامتها ومصالحها في حين تشــترط المادة 17 على الســفن 
الأجنبيــة مراعــاة القوانيــن المعمــول بهــا فــي المياه الإقليمية.

لقــد منحــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 الدولــة الســاحلية حــق تنظيــم المــرور 
البــريء فــي البحــر الإقليمــي. إذ يشــترط أن يكــون هــذا التنظيــم بموجــب قوانيــن وأنظمــة تصدرهــا الدولــة 
الســاحلية، وتطبــق علــى جميــع الســفن الأجنبيــة العابــرة دون تمييــز. كمــا يتعيــن علــى الدولــة الســاحلية 

الإعــان عــن هــذه القوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا لضمــان حســن العمــل والشــفافية والامتثــال))).

إذًا فــي ظــل التبايــن حــول التفســيرات والتطبيقــات الدوليــة ومنهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
والتــي هدفــت إلــى تحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الــدول الســاحلية وحريــة الملاحــة، وتوفيــر إطــار قانونــي 

لحــل النزاعــات بالطــرق الســلمية التــي قــد تنشــأ حــول هــذه الحقــوق.

بشــكل عــام المــرور البــريء أداة حيويــة لتعزيــز التعــاون الدولــي وضمــان اســتمرارية الحركــة التجاريــة عبــر 
البحــار، ممــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الإقليمــي.

)1( محمد محمود الحاج، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص 156.

)2( محمد حافظ غانم، النظام القانوني للبحار، معهد الدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1960، ص 

.73
)3( سعدالله عمر، المطول في القانون الدولي للحدود، المرجع السابق، ص 297.
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الخاتمة
بعد دراسة موضوع حق المرور في البحار الإقليمية بنظاميه الأساسيين، المرور البريء والمرور 

العابر، وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يتبين أن مسألة 
تنظيم المرور تمثل إحدى القضايا المحورية التي تعكس التوازن الدقيق بين سيادة الدول الساحلية 
وحرية الملاحة الدولية. فقد أتاح النظام الدولي للسفن الأجنبية، سواء كانت تجارية أو عسكرية، 

حق المرور في البحر الإقليمي، لكنه في المقابل قيد هذا الحق بجملة من الالتزامات والضوابط التي 
تكفل احترام سيادة الدولة الساحلية وعدم الإخلال بأمنها.

وقد أظهرت الدراسة أن نظام المرور البريء يضمن للسفن حرية اجتياز المياه الإقليمية شريطة 
عدم تعريض أمن الدولة الساحلية للخطر، بينما أتى نظام المرور العابر ليعالج خصوصية الممرات 

الدولية الضيقة التي تمثل شرايين حيوية للتجارة العالمية. ومع ذلك، تبين من التحليل أن هناك 
تحديات عملية تواجه هذه الأنظمة، خاصة مع بروز النزاعات البحرية الحديثة، وتنامي استخدام 
الممرات من قبل السفن العسكرية الكبرى، وظهور تقنيات جديدة مثل الغواصات والطائرات بدون 

طيار التي لم تُنظم بشكل كافٍ.

وانطلاقًا من ذلك، يؤكد البحث على ضرورة تطوير الأطر القانونية الدولية بما يضمن تحقيق 
التوازن بين المصالح الوطنية للدول الساحلية من جهة، والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للمجتمع 

الدولي من جهة أخرى. كما يوصي بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتسوية المنازعات 
البحرية بالطرق السلمية، وتفعيل دور محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم البحري في تفسير 

النصوص ذات الصلة.

وبهــذا، فــإن هــذا البحــث يفتــح المجــال أمــام المزيــد مــن الدراســات الأكاديميــة المتخصصــة، خاصــة فيمــا 
يتعلــق بتطبيــق نظــام المــرور فــي ظــل التوتــرات الجيوسياســية المعاصــرة، وآليــات ضمــان حريــة الملاحــة 

دون المســاس بحقــوق الــدول الســاحلية وســيادتها المشــروعة.
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